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خلاصة—هذا البحث يبحث في أنواع الوضاعين عند ابن حبان.
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I. المقدمة
معرفة أنواع الوضاعين عند ابن حبان.
II. موضوع المقالة
أنواع الوضاعين عند الأئمة الكبار الذين ذكروا أصناف الوضاعين
ابن حبان -رحمه الله تبارك وتعالى- ذكر أنواع جرح الضعفاء في كتابه (المجروحين من المحدثين، والضعفاء، والمتروكين) وتكلم هنا عن معظم أنواع المجروحين منهم الوضاعون وغيرهم، وذكرهم في عشرين صنفًا:
النوع الأول: من أنواع الجرح في الضعفاء الزنادقة:
الذين كانوا يعتقدون الزندقة والكفر، ولا يؤمنون بالله واليوم الآخر، كانوا يدخلون المدن ويتشبهون بأهل العلم، ويضعون الحديث على العلماء، ويروون عنهم؛ ليوقعوا الشك والريب في قلوبهم، فهم يَضلون ويُضلون، فيسمع الثقات منهم ما يروون ويؤدونها إلى من بعدهم، فوقعت في أيدي الناس حتى تداولوها بينهم.
روى بسنده إلى ابن لهيعة قال: "دخلت على شيخٍ وهو يبكي فقلت له: ما يبكيك؟ قال وضعت أربعمائة حديثٍ أدخلتها في برنامج الناس فلا أدري كيف أصنع؟
وروى بسنده أيضًا إلى إبراهيم النخعي قال: "إياكم والمغيرة بن سعيد وأبا عبد الرحيم فإنهما كذابان"، وروى بسنده إلى بن نمير يقول: "مغيرة بن سعيد هذا كان ساحرًا مشعوذًا، وأما بيان فكان زنديقًا، قتلهما خالد بن عبد الله القسري أحرقهما بالنار"، وهو بيان بن سمعان الهندي -بيان الذي يذكره هذا- من الكذابين زنديق ظهر بعد المائة بالعراق وادعى ألوهية علي رضي الله عنه.
النوع الثاني: قال أبو حاتم -رحمه الله-: ومنهم من استفزه الشيطان حتى كان يضع الحديث على الشيوخ الثقات في الحث على الخير، وذكر الفضائل، والزجر عن المعاصي والعقوبات عليها، متوهمين أن ذلك الفعل مما يؤجرون عليه، يتأولون قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من كذب عليَّ متعمدًا)) يعني: أولوها أي قال: النبي ساحر أو شاعر أو كاهن، يعني: لم يضف إليه حديثًا، إنما فسر الكذب هنا بأن يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم ساحر أو شاعر أو كاهن.
وأيضًا روى بسنده إلى ابن مهدي يقول لمَيْسَرة بن عبد ربه: "من أين جئت بهذا الحديث؟ قال: من قرأ كذا فكذا، قال: وضعتها أرغب الناس فيها"، لعل ابن أبي حاتم يقصد هنا الذين يضعون الأحاديث حسبة بدليل وصفه لهم بأنهم يضعون الأحاديث في الحث على الخير وذكر الفضائل، وبدليل المثال الذي جاء به وهو لميسرة بن عبد ربه الذي ذكرناه ونحن نتكلم عن أنواع الوضع، هو لم يقل هنا بأن هؤلاء وضعوا حسبة إنما الأمثلة تشعر بأنه يقصد هذا النوع.
أيضًا هناك من يضع الأحاديث -الصنف الثالث- على الثقات وضعًا استحلالًا وجرأة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا ذكرنا نقلًا عن ابن حبان في الأصناف التي ذكرنها غير السبعة المذكورة، حتى إن أحدهم كان عامة ليله يسهر في وضع الحديث، ذكر منهم: أبا البختري وهب بن وهب، وسليمان بن عمرو، والنخعي، والحسين بن علوان، وغيرهم. وبسنده إلى يحيي بن معين يقول: كان ببغداد قوم يضعون الحديث هم كذابون منهم: إسحاق بن نُجيح، وأبو داود النخعي، ومحمد بن زياد الجوزي. كان يضع الأحاديث.
وأيضًا: "كان أبو نُعيم يومًا جالسًا -يعني رواية أخرى ذكرها ابن حبان- ورجل في ناحية المسجد يقول: حدثنا أبو نعيم، قال ابن جريج، فنظر إليه أبو نُعيم وقال: كذب الرجل ما سمعتَ من ابن جريح شيئًا".
النوع الرابع: قال أبو حاتم -رحمه الله-: ومنهم من كان يضع الحديث عند الحوادث، يحدث للملوك وغيرهم في الوقت دون الوقت من غير أن يجعلوا ذلك لهم صناعة؛ ليتشوقوا بها، مثل النوع الثالث الذين ذكرناهم.
هنا ابن حبان جعلهم يضعون الحديث عند الحوادث، يعني الحادثة اقتضت أن يضع الحديث من غير أن يجعلوا الوضع صناعة لهم، وذكر من بينهم الذين يضعون الأحاديث للملوك، وذكر الذي ذكرناه من قبل في الأمثلة الماضية: غِياث لما دخل على المهدي وهو يلعب بالحمام، وذكر فيها قصة سعد بن طريف لما جاءه ابنه يبكي من الكتاب، جمع بينهم جميعًا على أنهم نوعٌ، يعني: وضع الأحاديث للوقت، يعني: اضطره الوقت أو جاءته الظروف فوضع الحديث للتوِّ وللحظة.
بينما غيره من العلماء جعل هؤلاء أكثر من صنف، وجعل منهم الذين وضعوا الأحاديث للملوك نوعًا خاصًا من أفحش أنواع الكذب؛ لأنهم تعمدوا وضع الأحاديث فيه تقربًا إلى الحكام وإرضاءً لأهوائهم فيما هم فيه، أما ابن حبان هنا فجعلهم ضمن نوع قال عنه: إنهم وضعوا الأحاديث للوقت من غير أن يتعمدوا ذلك؛ ولذلك فرق بينهم وبين الصنف الذي سبقهم وهو النوع الثالث. 
النوع الخامس: من غلب عليهم الصلاح والعبادة، وغفل عن الحفظ والتمييز، فإذا حدَّث رفع المرسل، وأسند الموقوف، وقلب الأسانيد، وجعل كلام الحسن مثلًا عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وشبه هذا، قال ابن حبان: هذا وما شبه خرج عن حد الاحتجاج بها، وكزياد الرقاش، وغيرهما، وضرب أمثلة لذلك. 
روى بسنده إلى يحيى بن سعيد القطان يقول: "لم نجد الصالحين أكذب منهم في الحديث" هذا صنف لم يتعمد الوضع، هذا غير الزهاد، إنما هم أهل غفلة، يعني: لم يتعمدوا الكذب لكنه وقع منهم؛ لقلة حفظهم، ولقلة تمييزهم، ولعدم معاناتهم للحديث وأهله، وقواعده، فوقع الكذب في كلامهم، يروي بسنده إلى ابن المبارك، يقول: "لو خيرت بين أن أدخل الجنة وبين أن ألقى عبد الله بن محرر -هكذا، أو في بعض الروايات ابن محرز- لاخترت أن ألقاه ثم أدخل الجنة -يعني: لصلاحه ولتقواه يتمنى ابن المبارك أن يلقاه ثم يدخل الجنة أيضًا, فلم رأيته كانت بعرة أحب إليّ منه" ,يعني فضلة من فضلات البعير أحب إليه من لقاء هذا الرجل؛ لأنه ظهر أمامه على حقيقته.
روى أيضًا إلى عمرو الناقد يقول: "سمعت وكيعًا يقول: وسأله رجلٌ فقال: يا أبا سفيان تعرف حديث سعيد بن عبيد الطائي عن الشعبي في رجل حج ثم حج، قال: من يرويه؟ قلت: وهب بن إسماعيل، قال: ذاك رجل صالح وللحديث رجال".
النوع السادس: قال أبو حاتم -رحمه الله-: ومنهم جماعة ثقات اختلطوا في أواخر أعمارهم حتى لم يكونوا يعقلون ما يحدثون، فأجابوا فيما سُئلوا، وحدثوا كيف شاءوا، فاختلط حديثهم الصحيح بحديثهم السقيم، فلم يتميزوا فاستحقوا الترك، ثم روى ما ذكرناه قبل عن عيسى بن يونس وقد سئل عن الليث بن أبي سليم فقال: قد رأيته وكان قد اختلط، وكنت ربما مررت به ارتفاع النهار، وهو على منارة يؤذن، وذكر أمثلة أخرى أيضًا.
النوع السابع: قال أبو حاتم: ومنهم من كان يجيب عن كل شيء يُسأل عنه، سواء كان ذلك من حديثه أو من غير حديثه، فلا يبالي أن يتلقن، فإذا قيل له: هذا من حديثك، حدّث به من غير أن يحفظ، فهذا وأحزابه لا يحتج بهم؛ لأنهم يكذبون من حيث لا يعلمون. انظر إلى الوصف الذي وصفه بهم ابن حبان, لأنهم يكذبون من حيث لا يعلمون. قد لا يتعمدون الكذب، نعم، لكن الكذب وقع منهم، وتضررت السنة بهم، وأُضِيف بهم إلى الحديث ما ليس منه؛ ولذلك فالأمر كما قال ابن حبان: لا يحتج بهم.
ثم روى ابن حبان بسنده إلى يحيى بن حسان يقول: "جاء قوم ومعهم جزءٌ فقالوا: سمعناه من ابن لهيعة، فنظرت فإذا ليس فيه حديث واحد من حديث ابن لهيعة، فقمت، فجلست إلى ابن لهيعة، فقلت: أي شيء ذا الكتاب الذي حدثت به، ليس ها هنا في الكتاب حديث من حديثك، ولا سمعتها أنت قط؟ قال: ما أصنع بهم؟ يجيئون بكتاب فيقولون هذا من حديثك فأحدثهم به" وذكر أيضًا أمثلة أخرى.
النوع الثامن: قال أبو حاتم -رحمه الله-: ومنهم من كان يكذب ولا يعلم أنه يكذب؛ إذ العلم لم يكن من صناعته، ولا اغبّر فيه قدمه، كما قال بعض أهل البصرة: "كان بالعَوْقة -وفي رواية بالكوفة- شيخ عنده صحيفة عن حميد عن أنس، وكان مؤذنهم، فلما مات قيل لي: إن في ذلك المسجد شيخًا يحدث بتلك الصحيفة عن حميد نفسه، قال: فأتيته فإذا شيخ عليه سجادة، وأثر الخير فيه بيّن، فقلت له: صحيفة حميد فأخرجها إليّ، وإذا هي تلك الصحيفة نفسها، فقلت له: اقرأ فأخذ يقول: حدثنا حميد حتى أتى على آخرها، فقلت له: في أي موضع رأيت حميدًا؟ قال: لم أره، قال: فكيف تحدث عمن لم تره؟ قال: وهذا لا يجوز؟ قلت: لا، قال: كان في هذا المسجد شيخ يؤذن، ويحدث بهذه الصحيفة، فلما مات ولّوني الأذان مكانه وأعطوني الصحيفة، وقالوا: أذن كما كان يؤذن، وحدّث كما كان يحدّث، فأنا أؤذن كما كان يؤذن، وأحدث كما كان يحدث".
هذا رجل لم يتعمد الكذب؛ بل لا يعلم أنه يكذب، يتصور أن هذه الرواية لتلك الصحيفة جائزة، هم أقعدوه مكان المؤذن الذي مات، وقالوا له: أذّن كما كان يؤذن، فزاد هو أن يحدث كما كان يحدث.
النوع التاسع: قال أبو حاتم -رحمه الله-: ومنهم من كان يحدث عن شيوخٍ لم يرهم بكتب صحاح، فالكتب في نفسها صحيحة إلا أن سماعهم عن أولئك الشيوخ لم يكن، ولا رآهم، كأبي صالح الكلبي وهو باذام مولي أم هانئ بنت أبي طالب، وضعفه البخاري وغيره، والكلبي أيضًا وذويهم، يذكر الأمثلة لهم، ثم يقول -بسنده إلى يحيى بن معين-: "كان شيخٌ عند درب أبي الطيب يروي عن الأوزاعي، يقول: حدثنا أبو عمرو -رحمه الله- فذهبنا إليه فقعدنا يومًا في الشمس، فذهبنا ننظر فإذا في أعلى الصحيفة: حدثنا إسماعيل بن عبد الله، فطرحنا صحيفته وتركناها، وكانت كنيته: أبا قتادة، وليس هو أبا قتادة الحراني". يعني: يروي الصحيفة صحيحة، لكنه ينسبها إلى قوم لم يلقهم ولم يسمع منهم، وهذا معروف عند أهل العلم بأنه تدليس، وربما كان أشد من التدليس، يصل إلى حد الكذب إذا كان يروي عنهم بصيغة السماع ونحوها.
النوع العاشر: قال أبو حاتم: ومنهم من كان يقلب الأخبار، ويسوّي الأسانيد، كخبر مشهور عن صالح يجعله عن نافع، وآخر لمالك يجعله عن عبيد الله بن عمر، ونحو هذا، كإسماعيل بن عبيد الله التيمي، وعمر بن راشد الساحلي وذويهم. وقد رأينا في عصرنا جماعة مثلهم سنذكرهم في هذا الكتاب.
ثم روى بسنده إلى عبد الرحمن بن المهدي يقول: "قلت لشعبة: من الذي تُترك الرواية عنه؟ قال: إذا أكثر عن المعروفين من الرواية ما لا يُعرف"، وقال: "سمعت ابن خزيمة يقول: سمعت أحمد بن الحسن الترمذي يقول: سمعت أحمد بن حنبل يقول: توهمت أن بقيّة لا يُحدث بالمناكير عن المشاهير، فعلمت من أين أُتي" أي لأنه يرويها.
النوع الحادي عشر: قال أبو حاتم -رحمه الله-: ومنهم جماعة رأوا شيوخًا سمعوا منهم، ثم ذكروا عنهم بعد موتهم أحاديث لم يسمعوها منهم، فحفظوها، فلما احتيج إليهم ظفروا بها، وحدثوا بها عن الشيوخ الذين رأوهم من غير تدليس عنهم، وقد رأينا ضرب هذا جماعة من الشيوخ والكهول يفعلون نحو هذا، سنذكرهم فيما بعد إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
النوع الثاني عشر: منهم من كتب الحديث ورحل فيه، إلّا أن كتبه قد ذهبت، فلمّا احتيج إليه صار يحدث من كتب الناس من غير أن يحفظها كلها، أو يكون له سماع فيها، كابن لهيعة وذويه، وحدّث بسنده قال: أحمد بن الواضح المصري يقول: "كان محمد بن خلاد الإسكندراني رجلًا، صالحًا ثقة، ولم يكن فيه اختلاف حتى ذهبت كتبُه، فقدم علينا رجل يقال له: أبو موسى في حياة ابن بكير، فدفع إليه نسخة ضمام بن إسماعيل ونسخة يعقوب، فقال: أليس قد سمعت النسختين؟ قال: نعم، قال: فحدثني بها، قال: قد ذهبت كتبي ولا أحدث به، قال: فما زال به هذا الرجل حتى خدعه، وقال: النسخة واحدة فحدث بها. فكل من سمع منه قديمًا قبل ذهاب كتبه فحديثه صحيح، ومن سمع منه بعد ذلك فحديثه ليس بذلك".
النوع الثالث عشر: منهم من كثر خطؤه وفحش، وكاد أن ينقلب صوابه، فاستحق الترك من أجل ذلك، وإن كان ثقة في نفسه، صدوقًا في روايته؛ لأن العدل إذا ظهر عليه من أمارات الجرح أكثر من أمارات العدالة استحق الترك، كما أن من ظهر عليه أكثر علامات التعديل استحق العدالة، ثم ذكر عن يحيى بن معين لما سئل عن إسماعيل بن عباس قال: "إذا حدث عن الشاميين فحديثه صحيح، وإذا حدث عن العراقيين أو المدنيين خلط" هذا رجل قد يكون في نفسه صدوقًا، لكن الخطأ فاحش، وكأن الاتهام هنا أيضًا إلى الضبط وليس إلى العدالة، ونكرر أن النتيجة واحدة؛ لأن الرواية تتحمل خطأهم، أما صلاحهم فلأنفسهم.
النوع الرابع عشر: ومنهم من امتحن بابن سوء، أو ورَّاق سوء، كانوا يضعون له الحديث، وقد أمن الشيخ ناحيتهم، أو ناصيتهم، فكانوا يقرءون عليه ويقولون له: هذا من حديثك، فيحدث به. فالشيخ في نفسه ثقة إلا أنه لا يجوز الاحتجاج بأخباره ولا الرواية عنه؛ لما خالط أخباره الصحيحة من الأحاديث الموضوعة.
وجماعة من أهل المدينة امتحنوا حبيب بن أبي الحبيب الوراق، كان يُدخل عليهم الحديث، فمن سمع بقراءته عليهم فسماعه لا شيء، وكذلك كان عبد الله بن ربيعة المصيصي، كان له ابن سوء يُدخل عليه الحديث عن مالك وإبراهيم بن سعد وذويهم، وكان منهم سفيان، وابن وكيع بن الجراح، وكان له ورّاق يدخل عليه الحديث في جماعة مثل هؤلاء يكثر عددهم.
النوع الخامس عشر: نوع أُُدخل عليه شيء من الحديث وهو لا يدري، فلما تبين له لم يرجع عنه، وجعل يحدث به آنفًا من الرجوع عما خرج منه، هذا لا يكون إلا من قلة الديانة والمبالاة، ولذلك نحن قلنا ونحن نعلق على هذا: إن هذا لا يفترق عن الوضع المتعمد في شيء أبدًا، الذي يستنكف أن يعود إلى الحق، وقد ظهر له واضحًا جليًا، إنما هذا استعلاء واستكبار، بل هو من أسوأ أنواع الكبر.
النوع السادس عشر: قال أبو حاتم: ومنهم من سبق لسانه، حتى حدث بالشيء الذي أخطأ فيه وهو لا يعلم، ثم تبين له وعلم فلم يرجع عنه، وتمادى في رواية ذلك الخطأ بعد علمه أنه أخطأ فيه أول مرة، ومن كان هكذا كان كذابًا، ومن صح عليه الكذب استحق الترك. ثم استدل برواية ابن مهدي التي سأل فيها شعبة: "من الذي يُترك الرواية عنه؟ قال: إذا تمادى في غلط مجمع عليه، ولم يتهم نفسه عند اجتماعهم على خلافه، أو رجل يتهم بالكذب".
والفرق ليس كبيرًا بين هذا النوع وسابقه في الحقيقة؛ لأنه قال: منهم من أدخل عليه الحديث وهو لا يدري، فلما تبين له لم يرجع عنه، قد يكون الفرق في أن الصنف الخامس عشر: قوم أدخلوا عليه الحديث وهو لا يدري، أدخلوا عليه الخطأ وهو لا يدري، أما هذا فقد سبق لسانه إلى الخطأ، لكن في الحالتين -في النوع الخامس عشر، وفي النوع السادس عشر- تبين له الخطأ فلم يرجع؛ ولذلك نقول: إن هذين الصنفين يشتركان في الإثم وفي الشدة، سواء كان الخطأ ناتجًا عن أن أحدًا أدخل في حديثه ما ليس منه، أو سواء كان الخطأ ناتجًا عن سبق لسانٍ ثم أصر عليه، فكما قلنا: النتيجة واحدة، ولذلك يقول ابن حبان: ومن كان هكذا كان كذابًا، ومن صح عليه الكذب استحق الترك, يقينًا كان كذابًا بل هو متعمد للكذب.
وصلنا إلى النوع السابع عشر، والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر تقريبًا ليسوا من أنواع الوضع، إنما هم قوم جرحوا بصفات أخرى، لكن ابن حبان على كل حال ذكرهم، وهو من الأول لم يذكر أنهم وضاعون أو أنه سيذكر الوضاعين، إنما ذكر المجروحين.
ثم عاد ابن حبان -رحمه الله- إلى أنواع الوضاعين في النوع العشرين، وهو النوع الذي ختم به كلامه عن المجروحين فقال -رحمه الله-: ومنهم القُصاص والسُّؤال، الذين كانوا يضعون الحديث في قصصهم، ويروونها عن الثقات، فكان يحمل المستمع منهم الشيء بعد الشيء على حسب التعجب، فوقع في أيدي الناس وتداولوها فيما بينهم. ثم روى القصة المشهورة عن الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين السالف ذكرها.
قال أبو حاتم: وقد دخلت تاجران -هي هكذا في الكتاب، والمحقق يقول: هكذا بالنسختين، ولم أعثر عليها في معجم البلدان- وقد دخلت تاجران مدينة بين الرق وحران -كلام ابن أبي حاتم- فحضرت مسجد الجامع، فلما فرغنا من الصلاة قام بين أيدينا شاب فقال: حدثنا أبو خليفة، حدثنا أبو الوليد، حدثنا شعبة، عن قتادة، عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قضى لمسلم حاجة فعل الله به كذا" وذكر كلامًا طويلًا، فما فرغ من كلامه دعوته، فقلت: من أين أنت؟ قال: من أهل بردعة -هكذا هي في الكتاب- قلت: دخلت البصرة، قال: لا، قلت: رأيت أبا خليفة، قال: لا، قال فكيف تروي عنه وأنت لم تره؟ قال: إن المناقشة معنا من قلة المروءة، أنا أحفظ هذا الإسناد الواحد فكلما سمعت حديثا ضممته إلى هذا الإسناد فرويت، فقمت وتركته.
ثم ذكر أبو حاتم أمثلة أخرى لهذا النوع، وقال في ختام ذلك: فإذا كان مثل هؤلاء يجترئون على أحمد ويحيى وإسحاق حتى يضعوا الحديث بين أيديهم من غير مبالاة بهم، كانوا إذا خلوا بمساجد الجماعات ومحافل القبائل من العوام والرعاع أكثر جسارة في الوضع، والقوم إنما كانت لغتهم العربية، فكان يعلق بقلوبهم ما سمعوا، فربما يسمع المستمع من أحدهم حديثًا قد وضعه في قصصه بإسناد صحيح على قوم ثقات، فيرويها عنه على جهد التعجب، فيحملونه عند ذلك، حتى وقع في أيدي الناس. 
فمن ها هنا وجب التفتيش والتنقير عن أصل كل رواية، والبحث عن كل راوٍ في النقل، حتى لا يُتقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، وأرجو أن تكون هذه الطائفة الذابّة الكذبَ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول زمرة يدخلون الجنان مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أول من يدخل الجنة نبينا وأمته، إذ الجنة حرام على الأنبياء أن يدخلوها قبل نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى الأمم قبل هذه الأمة، فالأولى أن يكون أقرب هذه الأمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يذب الكذب عنه في دار الدنيا، فنسأل الله عز وجل الحلول في تلك المرتبة إنه الفعال لما يريد.
انتهى كلام ابن حبان، وهو هنا ذكر عشرين صنفًا، منهم ثلاثة -كما قلنا- ليسوا من الوضاعين، ثم هناك سبعة عشر صنفًا بعضهم من تعمد الكذب، وبعضهم من لم يتعمد الكذب، وأرجو أن نكون قد أحصينا بدقة، فهم عند ابن حبان سبعة عشر.
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